

     الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو تذكيرأفراد الأمة بإجماع الأئمة على حرمة اتباع قول عالم من العلماء إذا خالف قوله الكتاب والسنة فكثير من الناس فى هذا الزمان يأخذون بفتوى عالم من العلماء إذا وافقة أهوائهم حتى وإن كانت هذه الفتوى تخالف القرآن والسنة مخالفة صريحة لا تخفى على أحد ،ويقولون ضعها فى رقبة عالم تصبح سالم ، ،وهذا المسلك دعوة إلى أبواب جهنم فالعلماء ليسوا مشرعين ،ولكنهم يخبرون بأن حكم الله فى مسألة ما كذا ،والدليل كذا بناءاً على قواعد أصولية وفقهية يعلمونها ،وهم معرضون للخطأ ؛لأنهم بشر ليسوا بمعصومين من الخطأ ؛ لذلك كلامهم يأخذ منهم ،ويرد عليهم فلا أحد من العلماء معصوم من الخطأ والذلل ،ومن ادعى عصمة عالم فقد كفر بالله  ،وأقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة فيؤخذ بالقول الذى يوافق الكتاب والسنة  ،ولايلتفت للقول الذى يخالف الكتاب والسنة ،ولايجوز التقليد فى خلاف الحق،والأئمة الأعلام أصحاب المذاهب كلهم على هذا ،ولايعتبر بقول من شذ فى هذا ، فالدين هو كلام الله وكلام رسوله فقط، وما سوى ذلك ليس من الدين فكلام العلماء والمجتهدين الذي يخالف نصاً عن الله أو عن رسوله ليس من الدين ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما الآراء والاجتهادات التي لا تخالف النص فتبقى آراء يجوز مخالفتها لمن وجد أن غيرها أحسن منها ،ولا يعتبر مخالف الرأي الفقهي مخالفاً للدين بحال، إلا إذا كان هذا الرأي الفقهي مستنداً إلى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله فتحرم مخالفته، وفي هذه الحالة أيضاً يستمد الرأي الفقهي وجاهته وقوته من استناده إلى الدليل الشرعي لا من عند نفسه، وقد قال الإمام الشافعى رحمه الله: ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ( لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) نقله عنه الفلاني  فى الإيقاظ ،والإجماع أيها الأخوة هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي ( على حكم شرعى ، ومن أدلة حجيته قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ﴾ النساء115 ولا شك أن مشاقة الرسول وحدها موجبة للعذاب فما دام أن الله جمع لذلك أيضاً اتباع غير سبيل المؤمنين دل ذلك على أن هذا موجب للعذاب أيضاً ،وإلا كان ذكره في الآية بغير فائدة ،وكلمة سبيل لاتتأتى إلا فيما أجمعوا عليه أما الذى اختلفوا فيه فليس سبيل بل سبل، وإجمـاع الأمة بعد وفاة النبي ( على مسألة ما من مسائل الدين ليس تشريعاً جديداً ؛لأن الإجماع يستند دائماً إلى دليل شرعي (آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي ( )، وبذلك يكون الإجماع في نهاية أمره مردود إلى الله سبحانه وتعالى إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهذا من توفيق الله لها، وبالنهاية فإجماعها من حكم الله،وعلى ما أصلنا فالإجماع الذى قاله الإمام الشافعى لاشك فى حجيته ،ويحرم مخالفته ؛لأن مخالفته معناها مخالفة سبيل المؤمنين ،وهذا منهى عنه ،وممن قال بوجود الإجماع على حرمة مخالفة الحق عند معرفته الإمام ابن تيمية فى الفتاوى فقد قال : (( اتفق العلماء على أنه إذا عرف الشخص الحق فلا يجوز له تقليد أحد فى خلافه )) فإذا أفتى عالم فى مسألة ،وأتى أحد الناس يقول أن هذا العالم قد خالف نصاً من القرآن أو السنة ،وهو كذا ،ولا يصح قوله لكذا فلا يجوز عندئذ متابعة العالم فى هذا الخطأ مهما بلغت مكانته ،وفى هذه الأيام قد انتشرت فتاوى من بعض العلماء  تخالف الشرع يعمل على نشرها أهل الباطل كى ينتشر الباطل ،وهؤلاء العلماء نحسبهم لم يقصدوا الخطأ ،ونحترمهم ونجلهم ،ولكن الحق أحب إلينا منهم فلا محاباة فى دين الله ،ونرد أقوالهم ،ولانقبلها بأدب ،ومن أمثلة هذه الفتاوى جوازالغناء المصحوب بالموسيقى حتى وإن لم يكن فى كلماته ما يخالف الشرع فالموسيقى حرام بنص حديث رسول الله حيث قال : (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...))الحديث، وهو حديث صحيح لا شك في صحته؛ فقد رواه البخاري موصولاً على شرطه، وصورته صورة التعليق المجزوم ،وهو فيه برقم 5590 ،ودلالة الحديث على تحريم الموسيقى من وجهين :أحدها قوله: "يستحلون" صريح بأن المذكورات في هذا الحديث، ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك الأقوام من أمته ،والوجه الآخر ذكر المعازف مقرونة مع محرمات أخرى معروف أنها محرمة مقطوع بحرمتها لا يشك في حرمتها أي مسلم وهي: الزنا، والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها نسأل الله هداية المسلمين .وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الفرقة الخامسة -إمبابة - الجمعة 20 رمضان 1427 هـ 13 أكتوبر 2006 مـ

